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(A)     GE.06-14271    031006    031006 

 مجلس حقوق الإنسان
 الدورة الثانية

  من جدول الأعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار الجمعية العامة 
 "مجلس حقوق الإنسان"والمعنون 

، إندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغلاديش،     *العربية المتحدة الأردن، الإمارات   
، جمهورية ∗، الجمهورية العربية السورية∗العربية الليبيةتونس، الجزائر، الجماهيرية 

، كوبا، ∗، قطر∗، فلسطين*، جيبوتي، السودان  ∗كوريـا الشـعبية الديمقراطـية     
 : ∗بية السعودية، اليمن  ، المغرب، المملكة العر   ∗، ماليزيا، مصر  ∗، لبنان ∗الكويت

    مشروع قرار    

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،  -/... ٢٠٠٦
 بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل

 إن مجلس حقوق الإنسان،

  بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،إذ يسترشد 

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما           وإذ يؤكد من جديد    
وردت في ميـثاق الأمم المتحدة ووردت بتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين                

 بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،

                                                      

 .دول غير أعضاء في مجلس حقوق الإنسان *
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إلى القـرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة،               وإذ يشـير   
، الذي أكدت فيه الجمعية العامة من ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٨ المؤرخ ٦٠/١٠٦وآخرها قرار الجمعية العامة 

 تلة،جديد على جملة أمور منها عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المح

 أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب،              وإذ يضع في اعتباره    
، والتي تنطبق قانوناً على الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية التي           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المـبرمة في    

ن السوري، وإذ يذكر بالإعلان الذي اعتمده       ، بما فيها القدس الشرقية والجولا     ١٩٦٧تحتـلها إسرائيل منذ عام      
 ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

 أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق                وإذ يـرى   
ابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول              لاتفاقـية جنـيف الر    

 ، ١٩٤٩أغسطس / آب١٢الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

 بشأن الآثار القانونية    ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ يشـير   
ار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى استنتاجها أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض             الناشئة عن تشييد جد   

 تمثل خرقاً للقانون الدولي، ) بما فيها القدس الشرقية(الفلسطينية المحتلة 

 ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥- إلى قرار الجمعية العامة دإوإذ تشير أيضاً 

ريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للتراع الإسرائيلي            إلى خ  وإذ يشـير كذلـك     
، وإذ يلاحظ على وجه التحديد دعوتها لتجميد جميع     )، المرفق S/2003/529(الفلسطيني على أساس وجود دولتين      

 الأنشطة الاستيطانية،

حتلال، في إقامة المستوطنات     عـن شديد القلق إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالا          وإذ يعـرب   
وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
بمـا في ذلـك خطط توسيع المستوطنات حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها، بما يمنع إقامة دولة فلسطينية                   

 مجاورة، 

 لأن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تقوض تحقيق حل النـزاع على أساس            ن قلقه وإذ يعـرب ع    
 وجود دولتين،

 إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القانون الدولي، في تشييد الجدار داخل             وإذ تعرب عن قلقها الشديد     
عرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار الأرض الفلسـطينية المحـتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وي       

، مما قد يحكم مسبقاً على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل حل قيام             ١٩٤٩الجدار المنحرف عن خط الهدنة لعام       
 دولتين مستحيل التنفيذ مادياً ويتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،
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الجدار قد رُسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية  لأن مسار وإذ يساوره بالغ القلق 
 في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة،              وإذ يعـرب عن قلقه       إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تاماً 
 ،١٩٦٧نسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام وخاصة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإ

 بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام              يرحـب  -١ 
١٩٦٧) E/CN.4/2006/29(            ويناشد حكومة إسرائيل التعاون مع المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته ،

 بشكل تام؛

 :إزاء ما يلي عن بالغ قلقه يعرب -٢ 

استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً للقانون الدولي، بما في  )أ( 
ذلـك توسـيع المسـتوطنات، ونـزع ملكـية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد             

إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما الفلسـطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي   
فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في               

ستوطنات  من تلك الاتفاقية؛ كما أن الم      ٤٩، ولا سيما المادة     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقـت الحرب المبرمة في      
تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة تملك                

 مقومات البقاء؛

 الرامية إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية        ١-الخطة الإسرائيلية المعروفة بالخطة هاء     )ب( 
القدس الشرقية المحتلة عن الجزأين الشمالي والجنوبي من الضفة الغربية          وتشـييد الجدار حولها، فاصلة بذلك أكثر        

 وعازلة سكانها الفلسطينيين؛

 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات ٩٠٠الخطـط الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى بناء أكثر من          )ج( 
 إسرائيلية مختلفة في الضفة الغربية المحتلة؛

 عن أنها ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية في الأرض الفلسطينية          آثار إعلان إسرائيل مؤخراً    )د( 
 المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛

توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية التي بات يتعذر              )ه( 
 لجدار، مما يشكل ضمّاً للأرض الفلسطينية بحكم الأمر الواقع؛الوصول إليها خلف ا

قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية،              )و( 
انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويناشد الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل              

 أشكال الدعم للمشروع الإسرائيلي المذكور أعلاه، احتراماً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛من 
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استمرار عمليات إغلاق الأرض الفلسطينية المحتلة وعمليات الإغلاق داخل هذه الأرض، وتقييد             )ز( 
في قطاع غزة، قد تسببا في إيجاد وضع        حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الإقفال المتكرر لنقاط العبور            

إنسـاني حـرج للغايـة بالنسـبة إلى السكان المدنيين، وأثّرا سلباً في تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الاقتصادية                   
 والاجتماعية؛

استمرار البناء المنافي للقانون الدولي للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس                )ح( 
  وحولها؛الشرقية

 : إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما يلييحث -٣ 

أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري  )أ( 
ي وأن تقـوم فوراً، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقف توسيع المستوطنات القائمة، بما في ذلك لدواع                

 وما يتصل بذلك من أنشطة؛" النمو الطبيعي"

 أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة؛ )ب( 

 إسرائيل بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمستوطنات المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية            يطالب -٤ 
الخمسين بشأن الزيارة التي قامت بها إلى الأراضي لحقوق الإنسان في تقريرها المقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة و

 ؛)E/CN.4/2001/114(الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومصر والأردن 

 إسـرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتوقيع عقوبات               يناشـد  -٥ 
ن، وغيرها من التدابير لضمان سلامة وحماية جنائية، بهدف منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليو     

 المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى            يطالـب  -٦ 
 ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩الدولية في الصادرة عن محكمة العدل 

 الطـرفين على أن يعطيا دفعة جديدة لعملية السلام وأن ينفذا خريطة الطريق التي أقرها                يحـث  -٧ 
 تنفيذاً كاملاً، بهدف التوصل إلى      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥مجلس الأمن في قراره     

 تشرين ٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢من، بما في ذلك القرار تسـوية سياسـية شـاملة وفقـاً لقـرارات مجلس الأ      
 وسائر قرارات الأمم المتحدة ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٢٢المؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ والقرار ١٩٦٧نوفمبر /الثاني

 تشرين  ٣٠ذات الصـلة، ومـبادئ المؤتمـر المعـني بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في مدريد في                    
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، بأن              ١٩٩١أكتوبر  /الأول

 تعيشا في سلام وأمن؛

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الرابعةيقرر -٨ 

- - - - - 


